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   :الملخص

یعتبر موضوع التّعلیل بالحكمة محلّ جدل بین العلماء، فھو یمثل الجانب المعقول من شریعتنا الغرّاء في 
مقابل المنقول منھا، حیث اختلف فیھ العلماء عموما إلى ثلاثة مذاھب، بین مانع ومجیز وقائل بالتفّصیل؛ فالمانعون 

حكمة؛ مما یؤدي إلى اضطراب الأحكام، أمّا المجیزون لذلك من التعلیل بالحكمة یدللّون على مذھبھم بعدم انضباط ال
فیعلّلون مذھبھم أنّ الشریعة موضوعة لمصالح العباد في الدّارین فھي في أصلھا موضوعة لحكمة، فالمنع من التعلیل 

ل فیرى بھا بمثابة فصل الشّریعة عن روحھا، وھذا المذھب ھو الراجح لقوة أدلتّھ، أمّا من ذھب منھم إلى التفصی
التعلیل بھ إذا كانت ظاھرة منضبطة بنفسھا، وإلاّ فالمنع. ومن المدارس الفقھیة الرائدة في باب التعلیل بالحكمة 

ه، فقد أكثر من التعلیل بالحكمة في كتابھ 440المدرسة المالكیة، ومنھا الإمام مروان بن علي البوني المتوفى سنة 
فقھیة، وتعلیلھ لآراء أئمة المذھب، ولقد تمّ التطرق في البحث إلى نماذج تفسیر الموطأ من خلال تخریجھ للفروع ال

    تطبیقیة من كتابھ تفسیر الموطأ، حیث اختلف منھجھ في ذلك وتنوعت طرائقھ.
  مروان بن علي البوني؛ التعلیل بالحكمة؛ تفسیر الموطأ.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
The topic of reasoning with wisdom is a subject of controversy among scholars, as it 

represents the reasonable side of our glorified Sharia in exchange for what has been transmitted 
from it, where scholars differed in general to three doctrines, between the objection, the 
permissible, and said in detail; Those who are prevented from justifying wisdom demonstrate 
their doctrine by the lack of discipline in wisdom. This leads to the disturbance of rulings. As 
for the permissible ones, they explain their doctrine that the law is established for the interests 
of the servants in the two homes, it is at the origin of wisdom because of the strength of its 
evidence. As for those who went to detail, he sees the reasoning of it if it is a self-disciplined 
phenomenon. Otherwise, prevention is prohibited. Among the leading schools of jurisprudence 
in the justification of wisdom is the Maliki school, including Imam Marawan bin Ali Al-Bouni, 
who died in the year 440 AH. Writing Muwatta’s interpretation where his approach differed 
and his methods varied.  
Key words: Marawan Bin Ali Al-Boni; Explanation of Wisdom; Tafseer Al-Muwatta. 
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  مقدمة
الحمد � العلیم الحكیم، ذي الأسماء الحسنى والصّفات العلى، والصّلاة والسّلام على سیّد الأوّلین 

  الطاّھرین وصحابتھ الأكرمین أمّا بعد: على آلھالناّطق بالحكمة وجوامع الكلم، ووالآخرین، 
أحكام الشّریعة، وبسط سلطانھا، وتطبیق أحكامھا على الوقائع الاجتھاد ھو السّبیل لاستنباط  فإنّ 

المتعدّدة، والنّوازل المستجدّة في كلّ زمان ومكان، لذلك أولت الشّریعة عنایة تامّة بوسائل الاجتھاد، ورسمت 
  سماً للفوضى ومنعاً للافتیات على الفتوى.معالمھ، وحدّدت آفاقھ، ح

ویعتبر تعلیل الأحكام ھو نقطة الارتكاز في محور دائرة الاجتھاد وعلى فھمھ تتوقّف معرفة أسرار 
التّشریع، وبالوقوف على حقیقتھ تتجلّى مدارك الأئمة، ویظھر بھاء الشّریعة وجمالھا، ویسھل دفع شبھ 

  ایرتھا للزّمن، ومنھ یبُتدئ طریق الإصلاح.الطّاعنین علیھا بالجمود، وعدم مس
       إشكالیة البحث:

تعلیل الأحكام الشّرعیّة بالحِكَم والمصالح متّفق علیھ في الجملة، فإنّھ واقع في كتاب الله، وفي سنّة 
لاء ؤوورد أیضا في أثار الصّحابة ـ رضي اللهّ عنھم ـ ثمّ التاّبعین فالأئمّة المجتھدین، ومن ھ رسول الله 

  الإمام البوني في تفسیره للموطّأ.
فإشكالیة الموضوع ھي: ما موقف الإمام البوني من تعلیل الأحكام الشرعیة بالحِكَم؟ وماھي تجلیات 

  ذلك من خلال كتابھ "تفسیر الموطأ"؟ 
  أھداف البحث: 

  یھدف البحث إلى تحقیق الآتي:
  من مسألة التعلیل بالحكمة والتي ھي الركن الأساسي  كشف وإبراز موقف الإمام البوني -1

  الذي بنیت علیھ مقاصد الشریعة. 
  إبراز القیمة العلمیة لكتاب "تفسیر الموطّأ" للإمام البوني. -2
  بیان المكانة العلمیة لعلماء المغرب الإسلامي عامة، والإمام البوني على وجھ الخصوص.  -3

  خطةّ ومنھج البحث:
ى ھذه الإشكالیة تم تناول الموضوع في مقدّمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة، فالمقدّمة فیھا وللإجابة عل

دیباجة ومدخل إلى الموضوع محلّ الدّراسة، وإشكالیة وخطة البحث ومنھجھ، وأھداف البحث والدراسات 
ت فیھ إلى حث الأوّل تطرقالسابقة، أمّا التّمھید ففیھ تعریف موجز بالمؤلِّف وكتابھ "تفسیر الموطّأ"، ثمّ المب

الدّراسة النّظریة للموضوع، والمبحث الثّاني الدراسة التطبیقیة بأخذ نماذج من كتاب تفسیر الموطأ للبوني، 
نت أھمّ النّتائج والتّوصیات.   وأمّا الخاتمة فضُمِّ

ر الموطّأ، تفسیوقد تمّ اعتماد المنھج الاستقرائي الاستنتاجي في تتبع المسائل ذات العلاقة بالبحث من 
وتوظیفھا في بیان موقف البوني من التعلیل بالحكمة، واعتماد المنھج الوصفي المقارن وذلك في مقارنة 

  موقف البوني بغیره من العلماء في ھذه المسألة.  
  الدّراسات السابقة:

مقارنة  درةتعتبر الدّراسات والبحوث حول كتاب "تفسیر الموطّأ" ومؤلفھ "الإمام البوني" قلیلة ونا
بغیره من علماء المالكیة المغاربة، وقد تناول بعض الباحثین الكتاب ومؤلفھ بالدّراسة والبحث من جھات 

  مختلفة، ولم أجد في حدود علمي دراسة تطرقت إلى موضوع بحثي. 
  أكادیمیة منشورة في مجلاّت محكّمة، وفق الترتیب التالي: تأربعة مقالاوقد وقفت على 
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 الوادي، ولھ بو عبد الملك البوني شارحا لـ "صحیح البخاري"، للدكتور خریف زتون، جامعةالإمام أ -1
أیضا مقال ثاني موسوم بـ: الإمام أبو عبد الملك البوني ومنھجھ في فھم السنة من خلال "تفسیر الموطّأ"، 

 م.2016ھـ، دیسمبر 1438، ربیع الأول 05 مقال منشور في مجلة الشّھاب، العدد
نقد الحدیث عند الإمام مروان بن علي البوني من خلال كتابھ "تفسیر الموطّأ"، للأستاذ الدكتور: مصطفى  -2

ھـ، جوان 1440، رمضان 01، العدد 05حمیداتو، جامعة الوادي، مقال منشور في مجلة المنھل، المجلد 
 م.2019

ة في البوني، لـ: فتیحة بوھراوه، طالب استفادات ابن العربي في كتابھ المسالك من تفسیر الموطأّ للإمام -3
  . 2020 ، جوان25 ، العدد20 مرحلة الدكتوراه، جامعة الوادي، مقال منشور في مجلة الإحیاء، المجلد

  "تمھید: الّتعریف بالإمام البوني وكتابھ "تفسیر الموطّأ
  المطلب الأوّل: التّعریف بالإمام البوني 

  الفرع الأوّل: كنیتھ واسمھ ونسبھ 
فالقطّان لقب لھ ولأبیھ  .1ھو أبو عبد الملك مروان بن علي القطّان، الأسدي، القرطبي، البُوني

لاشتغالھما بتجارة القطن، والأسدي نسبة إلى أسد بن عبد العزّى القرشي، والقرطبي نسبة إلى مدینة قرُطبة 
مدینة  ى الشّمال الشّرقي للجزائر، وھيوتقع بأقص"بالأندلس، والبوني نسبة إلى مدینة بوُنَة من بلاد العُناّب، 

  .  2"ساحلیّة، كثیرة البساتین والفواكھ، بھا منجم للحدید، وینُسب إلیھا الكثیر من العلماء، وتسمّى الآن عَناّبَة
  الفرع الثاّني: مولده ونشأتھ وطلبھ العلم

لعلم عن یخ میلاده، تلقّى اولد أبو عبد الملك البوني في مدینة قرطبة بالأندلس، ولم تذكر المصادر تار
  علماء مدینة قرطبة، والتي كانت حاضرة من أكبر حواضر العلم.

ثمّ اتّجھ إلى المشرق ثم إلى القیروان حیث نھل من حیاض كبار فقھائھا، وبعدھا یمّم صوب طرابلس 
 یعودالغرب حیث لقي أبا جعفر أحمد بن نصر الدّاودي، ولازمھ خمس سنوات یرتشف من معین علمھ؛ ل

  بعد ھذه الرّحلة المیمونة إلى مدینة بونة؛ لنشر العلوم.
وھناك ببونة عقد مجالس التّدریس والرّوایة بمسجدھا الجامع، والذي سُمّي بعده باسمھ، وھو یعُرف 
الآن بمسجد "سیدي بومروان"؛ نظرا لما اشتھر بھ الإمام البوني (رحمھ الله) من حُسن الخلق، والفقھ في 

  لّذینِ كان لھما بالغ الأثر في أھل مدینة بونة.  الدّین، ال
  3الفرع الثّالث: شیوخھ

د عبد الله بن إبراھیم الأصیلي: الإمام، العالم، المتفنّن، تفقّھ باللؤلؤي، ورحل للمشرق  - 01 القاضي أبو محمَّ
ن أبي زید، ، وابفتفقھّ بأبي الحسن القابسي، ولقي شیوخ إفریقیّة، ومصر، والحجاز، والعراق كالأبیاني

  ھـ.   392ألّف كتاب الدّلائل إلى أمّھات المسائل شرح بھ الموطّأ، توفيّ في ذي الحجّة سنة 
د بن فطیس: كان من جھابذة المحدثین، وكبار العلماء  - 02 القاضي أبو المطرّف عبد الرّحمن بن محمَّ

عون الله، وابن مفرج، والأصیلي، حدث المسندین، فاضلاً متفنناً في العلوم، أخذ عن أبي جعفر أحمد بن 
في  حساناً، منھا دلائل السّنة كتاب اعنھ كبار العلماء، كأبي عبد الملك البوني، وابن عبد البرّ، ألّف تآلیف

  الجرح والتّعدیل، وكتاب القصص والأسباب التي نزل من 
  ھـ.   402نة أجلھا القرآن، والمصابیح في فضائل الصحابة، والناّسخ والمنسوخ، توفي س

أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاودي الأسدي الطّرابلسي: الإمام، الفاضل، العالم، المتفنّن، الفقیھ، من أئمة  - 03
المالكیّة بالمغرب، والمتّسمین في العلم، المجیدین للتأّلیف، أصلھ من المسیلة، وقیل من بسكرة، كان 
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والیفھ، لھ شرح على الموطأ، والواعي في الفقھ، بطرابلس، حمل عنھ أبو عبد الملك البوني جمیع ت
ل كتابھ شرح الموطأ  والنصّیحة في شرح البخاري، والإیضاح في الردّ على القدریّة، والأموال، وأصَّ

  ھـ.   440بطرابلس ثمّ انتقل إلى تلمسان وبھا توفي سنة 
لي، قابسي، الفقیھ، النّظار، الأصوأبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف المعافري: المعروف بأبي الحسن ال -04

د الكناني،  352الإِمام في علم الحدیث، كان علیھ الاعتماد، رحل سنة  ھـ، فحجّ وسمع من حمزة بن محمَّ
د الجرجاني، روى عنھما البخاري، وھو أوّل  والقاضي التّستري، وأبي زید المروزي، وأبي أحمد محمَّ

ھ علیھ أبو عمران الفاسي، وأبو عمرو الدّاني، وابن الأجدابي، وابن مَن أدخل روایة البخاري إفریقیّة، تفقّ 
محرز، وحاتم الطّرابلسي، وغیرھم، ولھ تآلیف بدیعة منھا كتاب الممھّد في الفقھ وأحكام الدّیانة، والمنقذ 

لظّنّ ا من شبھة التأّویل، والمنبّھ للفطن من غوائل الفتن، والملخّص في الموطّأ كتاب جلیل، وكتابُ حُسنُ 
  ھـ، ودفن بباب تونس.   403ھـ، وتوفي بالقیروان سنة  324با�، ورسالةٌ في الورع، مولده سنة 

  الفرع الرّابع: تلامذتھ
أبو زكریاّ یحیى بن محمّد بن حسین الغَسّاني، ویعرف بالقلَیعي: من أھل غرناطة، روى عن أبي عبد  -1

حمّد بن خلف السّبتي، ورحل إلى المشرق، وسمع من أبي الله بن أبي زَمنین جمیع ما عنده، وعن أبي م
عبد الملك مروان البوني، وكان خیّراً فاضلاً ثقة فیما رواه، كان من أھل الحلّ والعقد في غرناطة، وكان 

  .  4ھـ 442حَسن الھیئة، والسّمت، توفّي سنة 
، رحل إلى المشرق، وروى عن أبو حفص عمر بن سھل بن مسعود اللّخمي المقرئ: من أھل طلُیَْطِلَة -2

أبي أحمد السّامري، وأبي الطّیب بن غَلْبوُن، وأبي عبد الملك البوني، وغیرھم، كان إماماً في كتاب الله 
، عالماً بطرُُقھ، لَسِنا، حافظاً لأسماء الرّجال وأنسابھم، خفیف الحال، قلیل تعالى، حافظاً لحدیث النّبي 

  .  5ھـ 442، توفيّ بعد سنة المال، قانعاً راضیاً رحمھ الله
أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل بن فورتش: لھ رحلة إلى المشرق حجّ فیھا، وكتب الحدیث عن عتیق بن  -3

إبراھیم القروي، وأبي عمران الفاسي، وأبي عبد الملك البوني، وأبي عمرو السَّفاقْسي، وأبي عمر 
عنھ ابنھ  للعلم، روى اراوی ،، ضابطاً لكتبھ، فاضلاً، دَیِّناً، عفیفاً تھنْكِي، وغیرھم. وكان ثقة في روایالطَّلْمَ 

  .  6ھـ 453ھـ، وتوفيّ سنة  381أبو محمّد، وأبو الولید الباجي، ولد سنة 
ابنھ أبو الحسن علي بن مروان بن علي الأسدي: ولد بمدینة بونة، وأخذ عن أبیھ تألیفھ، وحدّث بھ، رحل  -4

علمائھا، وسكن قرطبة، حدّث بشرح الموطّأ لوالده ، لقیھ القاضي أبو محمّد بن إلى الأندلس، فأخذ عن 
  ، فقیھا، حافظا، أدیبا، لھ ارون القضاعي وقرأ علیھ، كان راویخی

  .7ھـ 456حظّ من قرض الشّعر، توفّي بعد سنة 
  كما استفاد من الإمام البوني غیر ھؤلاء الأعلام الذین تمّ ذكرھم.  

  صنّفاتھالفرع الخامس: م
  لقد نسب العلماء الذین ترجموا للإمام البوني مصنّفین اثنین ھما: 

تفسیر الموطأ: وھو شرح لموطإّ الإمام مالك، حقّقھ الدّكتور عبد العزیز الصّغیر دخان الجزائري  -1
 ة قطر، والطّبعة الأولى سنةالمسیلي، والكتاب من إصدارات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیةّ بدول

  ھـ.1432
شرح صحیح البخاري: وھو كتاب في عداد المفقود، ولكن حفِظَت لنا بعض المصادر نقولات عدیدة  -2

  عنھ، ومن أھمّ تلك المصادر: 
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كتاب "عمدة القاري في شرح صحیح البخاري" للإمام بدر الدّین العیني (رحمھ الله)، وبلغت النقولات  -
  .8نحو اثنین وثلاثین

الباري في شرح صحیح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (رحمھ الله)، وبلغت ثلاثین كتاب "فتح - 
  نقلا.

وقد أثبت الحافظ ابن حجر (رحمھ الله) نسبة الكتابین إلى الإمام البوني (رحمھ الله)، وذكر سنده إلیھما فقال: 
  . 9وان بن علي البوني ... "" ... كتاب شرح الموطّأ، وكتاب شرح البخاري، كلاھما لأبي عبد الملك مر

كما ذكر ابن خیر الأندلسي (رحمھ الله) سنده إلى مؤلّفات الإمام البوني (رحمھ الله) في موضعین، أحدھما 
  .  10دون تحدید أسمائھا، وفي الآخر ذكر سنده في "تفسیر الموطاّ" خاصّة

  الفرع السادس: ثناء العلماء علیھ ووفاتھ
البوني جمع غفیر من العلماء، ونعتوه بأسمى العبارات، وأشادوا بمؤلّفاتھ خاصّة لقد أثنى على الإمام      

  شرح الموطأ، وسأذكر في ما یلي بعض أقوالھم في ذلك:
قال الإمام ابن ماكولا (رحمھ الله): " فقیھ مالكي، من كبار أصحاب أبي الحسن القابسي، لھ شرح للموطأ  -1

  . 11مشھور بالغرب"
لحمیدي (رحمھ الله): "وكان فقیھاً محدثاً، ... ذكره لي أبو محمد الحفصوني، وذكر عنھ قال الإمام او -2

  . 12فضلاً، وعلماً، وھو مشھور بتلك البلاد"
وقال القاضي عیاض (رحمھ الله): "وكان من الفقھاء المتفنّنین، وألّف في شرح الموطأّ، كتاباً مشھوراً  -3

: كان رجلاً فاضلاً حافظاً، نافذاً في الفقھ والحدیث،... قال أبو عمر حسناً، رواه عنھ النّاس،... قال حاتم
  .  13ابن الحذّاء: كان صالحاً عفیفاً عاقلاً، حسن اللّسان رحمھ الله"

نة توّفي رحمھ الله بمدینة بو كما وصفھ بالعلم في الفقھ والحدیث كلّ من ترجم لھ من المشارقة والمغاربة.
بقلیل، ودفن بھا، وصلىّ علیھ الإمام أبو الولید الباجي (رحمھ الله) صلاة الغائب، وكان ھـ أو قبلھا 440سنة 

  في تونس عائدا من رحلتھ المشرقیّة، وإلى ھذا أشار صاحب الدّرّة المصونة بقولھ:

  وَیَوْمَ مَوْتِھِ عَلیْھِ صَلَّى
  صَاحِبھُُ البَاجِي وَمَا أخََلاَّ 

  14اذَاكَ بِتوُنسَُ وَھَذَا ھَھنَُ 

  المطلب الثّاني: التّعریف بكتاب "تفسیر الموطّأ"
  الفرع الأول: اسم الكتاب ونسبتھ إلى الإمام البوني

اسم الكتاب،  كثیر ممن ترجم للإمام البوني أوردوا أنّ لھ شرحا على موطأّ الإمام مالك، وبعضھم ذكر
من  ترجمتھ للبوني: "فقیھ مالكيوالبعض الآخر اكتفى فقط بالإشارة إلى ذلك، قال ابن ماكولا في معرض 

ولھ كتاب كبیر ... ، قال الحمیدي: "15كبار أصحاب أبي الحسن القابسي لھ شرح للموطأ مشھور بالغرب"
وكان من الفقھاء  ، یقصد البوني، وقال القاضي عیاض عند ترجمتھ للبوني: "...16شرح فیھ الموطأ"

، أمّا اسم ھذا الشرح فقد أثبتھ 17سناً، رواه عنھ الناس"المتفننین، وألّف في شرح الموطأ كتاباً مشھوراً ح
بعض من ترجم لھ، منھم ابن خیر الإشبیلي، وھو ممن كان حریصا على على ضبط أسماء الكتب في 

  .   18فھرستھ، حیث أثبتھ بـ: "كتاب تفسیر الموطأّ  لأبي عبد الْملك مَرْوَان بن عَليّ الْبونِي"
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  الفرع الثاني: حجم الكتاب
كتاب "تفسیر الموطّا" شرح لموطّأ الإمام مالك، بروایة یحیى بن یحیى اللّیثي، في حدود تسع مائة 

  صفحة بحذف مقدّمة المحقّق والفھارس بتحقیق عبد العزیز الصغیر دخان المسیلي.
ب اوھذا الكتاب لم یحقق كاملا بل فیھ سقطٍ في بدایتھ من المقدّمة، وكتاب وقوت الصّلاة، وجزءٍ من كت

اء صفھ بعض العلمالطّھارة، وفي نھایتھ شمل جزءا كبیرا من كتاب الحدود إلى آخر الكتاب، والكتاب قد و
في شرحھ إلى ھذا، عند ذكر قولین لأھل العلم في مسألة، حیث قال: " ... وفیھا  بالاختصار، وأشار البوني

، وقال: "... ومثل ھذا 19غیر ھذین القولین ممّا یطول الكتاب بذكره، وفیما ذكرنا مقنع لمن قنع، والله أعلم"
  . 20كثیر ممّا یطول بھ الكتاب ..."

لاختصار لا یعني كونَھ مُخِلاّ؛ بل كان ووصْفھُ با ،21وممن وصف الكتاب بالمختصر ابن بشكوال
یشیر إلى أھمّ الفوائد، وأسمى المقاصد، بعبارات دقیقة وجیزة أكتفي بذكر بمثال واحد، ومن أراد الاستزادة 

شّى ثمّ صلىّ ولم رجع إلى مواضعھا من الشّرح؛ فبعد ذكر أثر عمر بن الخطّاب (رضي الله عنھ) أنّھ تع
  .  22من الفقھ ترك الوضوء ممّا مسّت الناّر، وفیھ أكل الأمیر مع رعیّتھ تواضعا"وفیھ أیضا یتوضّأ، قال: "

شرح  ولھ كتاب كبیر وبعضھم وصف الكتاب بالكبیر، منھم الحمیدي، حیث قال عند ترجمتھ للبوني: "...
  .  23فیھ الموطأ..."

  الفرع الثالث: القیمة العلمیة للكتاب
لمقاصد، ایشیر إلى أھمّ الفوائد، وأسمى  البونينَھ مُخِلاّ؛ بل كان بالاختصار لا یعني كو الكتاب وَصْفُ 

، وقد تمیز الكتاب بمیزات علمیة أذكرھا مجردة دون تمثیل؛ لعدم تحمل البحث بعبارات دقیقة وجیزة
  للإطناب، ومن أراد المثال فلیرجع للكتاب، منھا:

 أولى شرح الغریب عنایة فائقة، فلا تكادالشارح إنّ القارئ للكتاب یلاحظ جلیّا أنّ : شرح غریب الحدیث -1
تجد كلمة غریبة دون شرحھا، وبیانھا، فكان یذكر تفسیرھا في أحیان دون عزو لأحد، وفي أحیان أخرى 

" لابن حبیب (رحمھ الله) الذي اعتمد علیھ كثیرا، وإلى كتاب "غریب أیعزو إلى كتاب "تفسیر غریب الموطّ 
  .الحدیث" لأبي عبید

إنّ الناّظر في كتاب "تفسیر الموطّا"، یلمح بوضوح كثرة الفوائد العلمیّة، التي ینثرھا : ر الفوائد العلمیّةذك -2
البوني في شتىّ العلوم والفنون، ابتداء من التّخریجات اللّغویة للكلمة، إلى غایة مقاصد الشّریعة، والسّیاسة 

ھذا دون إغفال لجانب تزكیة النّفوس، ممّا یعكس مستواه  الشّرعیةّ، مرورا بالفروق والنّظائر الفقھیّة، وكلّ 
  العلمي السّامق، وجودة قریحتھ، واتّقاد ذھنھ.

إنّ سعة علم البوني، ورجاحة عقلھ مكّنتھ من الغوص في معاني الأحادیث : كثرة إیراد الاحتمالات -3
لزّوایا، ستخرج الخبایا بتعدّد اوالآثار، فتراه یفترض احتمالات متنوّعة باختلاف نظره لھذه النصّوص، فی

  .وكثیر منھا فوائد مقاصدیّة مقتنصة بنظره الثّاقب
إنّ الناظر في الفھارس التي أثبتھا المحقق في آخر الكتاب  :آثار الصحابة كثرة استدلالھ بالقرآن والسنة -4

   لشارح بذلك.تكشف لھ بوضوح عن الاھتمام الكبیر بالقرآن والسنة وآثار الصحابة، ومدى احتجاج ا
یعدّ تفسیر الموطّأ للبوني على اختصاره موسوعة شرعیة،  :اشتمال الكتاب على جمیع علوم الشریعة -5

حیث زخر بالأدلة الشرعیة على اختلافھا، وعلوم الحدیث، إضافة إلى العقیدة وعلوم اللغة، وأصول الفقھ، 
  ومقاصد الشریعة. 
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  -الحقیقة والحكم  -المبحث الأوّل: تعلیل الأحكام الشّرعیةّ 
في تقریرھم وتحریرھم للمسائل العلمیة، بالتزام منھجیة علمیة منطقیة دقیقة، درج العلماء والباحثون 

خاصة البحوث الأكادیمیة منھا، وذلك بالبدء بالتعریف بالمصطلحات والمفردات التي علیھا مدار البحث، 
ال بعد ذلك إلى الحكم علیھا، إذ أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور ھو إدراك ثمّ الانتق

المفردات، ووسیلة ذلك التعریفات والحدود؛ لأجل ذلك تم التطرّق في المبحث الأول للكشف عن ماھیة 
ي مطلب كمة فالمصطلحات التي بُني علیھا البحث في مطلب أول، ثم إبراز مذاھب العلماء في التعلیل بالح

  ثاني.   
  المطلب الأوّل: ماھیة التعّلیل

  أوّلا: العلّة 
  العلّة لغةً: العلّة بكسر العین بمعنى المرض، مِن اعتلّ أي: مرض فھو علیل. ـ1

وتأتي العلةّ بمعنى السّبب، فتقول: ھذا علّة كذا أي سببھ، قال في النّھایة: "... وفي حدیث عائشة: (فكان عبد 
  .24عوف یضرب رجلي بعلة الراحلة) أي: بسببھا"الرحمان بن 

  وتأتي بمعنى الحدث الّذي یشغل صاحبھ عن حاجاتھ، فصارت العلّة شغلاً ثانیاً یمنعھ من شغلھ الأوّل.      
وقد تأتي بمعنى العذر كما في حدیث عاصم ابن ثابت: "ما علّتي وأنا جلد نابل" أي ما عذري في ترك      

  .25القتالالجھاد ومعي أھُبة 
  ولعلّ مَدار العلّة لغةً على معنى الطرّوء وتغیرّ الحال. 

ھ، على اختلافھم في إثبات التّعلیل ومنع : اختلفت تعریفات الأصولیین للعلَّة بناءاً العلة اصطلاحاً  ـ2
فوا العلَّة باعتبار دلالتھا على الأحكام فقط، والقائلون بالتّعلیل عرّفوا العلّة باعتبارھا    فالمانعون للتَّعلیل عرَّ

  مؤثرّة في الحكم، وعرّفھا قوم باعتبار الأمرین معاً، وذلك على النّحو التّالي:
والذّاھبون إلى ھذا التعّریف جعلوا العلةّ علماً على الحكم فمتى ما وجد  ى الحكم:باعتبار العلّة علامة عل أ ـ

  المعنى المعللّ بھ عرف الحكم، ومن تعریفاتھم للعلّة قولھم:
ف للحكم      .26ـ ھي المعرِّ
  .27ـ أو ھي الصّفة الّتي یتعلّق الحكم الشّرعي بھا   

  .28یة، وكثیر من الحنفیّة، وبعض الحنابلةوممن ذھب إلى ھذا التّعریف: البیضاوي من الشافع

  باعتبار أنّ العلّة مُوجِبة للحكم ب ـ
  فالعلّة عند ھؤلاء ھي عبارة عمّا یوجب الحكم لذاتھ.

  . 29وممن ذھب إلى ذلك المعتزلة، وابن قدامة المقدسي، والآمدي، والغزالي
  الحكمة ثانیاً:

والمیم أصل واحد وھو المنع، والحكمة ھذا قیاسھا : أصل الحكمة من حَكَم، والحاء والكاف لغةً  ـ1
  .30لأنّھا تمنع من الجھل

  والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم.
 .31وأحكمھ: أتقنھَ، فاستحكم العلم والحلم والنبوّة والقرآن.والحكمة: العدل و

لل ویقود إلى       ولعلّ مدار الحكمة لغةً معرفة دقائق الأمور وفھمھا فھماً دقیقاً بما یمنع من السّفھ والزَّ
  الإصابة والعدل والإتقان.

  : الحكمة في اصطلاح الأصولیّین كما یذكرونھا في مباحث القیاس لھا إطلاقان:اصطلاحاـ 2
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ف الظاھر علة، كالمشقة بالنّسبة للسفر؛ فإنّھا أمر مناسب : ھي المعنى الذّي لأجلھ جُعل الوصأوّلھا     
. فالحكمة بھذا المفھوم ھي 32لشرع القصر، وكاختلاط الأنساب بالنسبة للزّنا؛ فإنّھ أمر مناسب لشرع الحدّ 

  المفسدة نفسھا، أو المصلحة نفسھا. 
رع كدفع المشقة بالنّسبة لش: ما یترتب على تشریع الحكم من تحقیق مصلحة، أو دفع مفسدة، ثانیھا     

القصر والفطر في السفر، ودفع مفسدة اختلاط الأنساب وتحصیل مصلحة حفظھا بالنّسبة لتحریم الزّنا 
  .33وإیجاب الحدّ 

  وھناك تعریف عام للحكمة، ولعلھ یشمل المعنیین جمیعا؛ وھو التعریف المختار:
ع لھ: ھي الأمر المناسب الّذي إذا نظر العقل لذالحكمة        . 34اتھ یخال أنّ الحُكم شرِّ

  فالأمر المناسب ھنا ھو: ذات المفسدة أو دفعھا وتقلیلھا، وذات المصلحة أو جلبھا وتكثیرھا.
یلاحظ من تعریفات الأصولیّین للعلّة والحكمة أنّ النسبة بینھما التّرادف  :النسّبة بین الحكمة والعلةّ ـ3

  والتّباین، حسب تعدد مفھوم كل مصطلح.
تأتي الحكمة مرادفة للعلّة وھو اصطلاح المتقدمین، كما قرّر الشّاطبي في الموافقات، حیث یرى أنّ ف

العلل ھي الحكم والمصالح الّتي تعلّقت بھا الأوامر أو الإباحة، سواء كانت ھذه الحكمة ظاھرة أو غیر ظاھرة 
  . 35غیر منضبطة منضبطة أو

ر في السّفر، والسّفر ھو الموضوع سبباً للإباحة، فالعلّة ھنا فعنده المشقّة علّة في إباحة القصر والفط
  ھي المصلحة نفسھا أو المفسدة نفسھا لا مظنّتھا. 

وتأتي العلّة مباینة للحكمة وھو اصطلاح المتأخرین، فتكون بمعنى الوصف الظاّھر المنضبط الّذي 
  أنیط بھ حكم شرعي، وھي ھنا مظنّة الحكمة.

  ثالثا: السّبب 
  .36وما یتُوصّل بھ إلى غیره، الحبل :لغةً ـ 1
  اختلف الأصولیّون في تعریف السّبب، ویمكن تلخیص ما ذھبوا إلیھ في الآتي: :اصطلاحاـ 2

ـ السّرخسي من الحنفیّة عرّف السّبب بأنّھ: "ما یكون طریقاً للوصول إلى الحكم المطلوب بلا وضع لھ ولا 
  .37تأثیر"

  .38أنّھ: "وصف ظاھر منضبط دلّ السّمع على كونھ معرّفاً لحكم شرعي"ـ البزدوي من الحنفیة عرّفھ ب
"الوصف الظاھر المنضبط، الذّي یكون  ـ عرّفھ معظم الشّافعیةّ وجمھور المالكیّة، وبعض الحنابلة بأنّھ:

  .39مناطا للحكم"
  .40ـ وعرّفھ الغزالي من الشافعیة أنّھ: "الموجب للحكم لا لذاتھ، بل بِجَعل الشّارع"

  . 41وعرّفھ القرافي بأنّھ: "ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمھ العدم لذاتھ" ـ
  . 42"ما وضع شرعاً لحُكمٍ، لحِكمة یقتضیھا ذلك الحكم" ـ وعرّفھ الشّاطبي بأنّھ:

یظھر من خلال تعریفات السّبب أنّ العلاقة بین العلّة والسّبب ھي  ـ النّسبة بین الحكمة والعلة والسّبب:3     
عموم والخصوص المطلق فكلّ علةّ سبب ولیس كلّ سبب علّة، وذلك في حال كون العلةّ بمعنى مظنّة ال

   .لنّسبة بینھما التباین والاختلافالحكمة، أما كون العلة مرادفة للحكمة، فا
  رابعا: المعنى 

بالقول كذا: یعني، وقد یطلق على اسم الزّمان أو المكان، وعنیت  -: مصدر میمي من عنى لغةً  ـ1
  .43أردت، ومعنى كلّ كلام مَقصِده
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: المعنى في اصطلاح أھل الأصول والمقاصد متناسب تماماً مع المعنى اللُّغوي، إذ اصطلاحاً ـ 2
  المُراد بالمعاني أي: المقاصد. 

  ویمكن سَبْك تعریف اصطلاحي للمعاني، من خلال اطّلاعي على بعض التعریفات للمقاصد.
ھو: أنّ المعاني ھي المقاصد الشّرعیّة والحكم والأسرار الّتي أرادھا الشّارع من  والتّعریف المختار

نیا والآخرة. والمعنى بھذا التعریف مرادف لمفھوم الحكمة.   تشریعاتھ لتحقیق مصالح العباد في الدُّ
 وقد أكثر الإمام البوني في تفسیره من استعمال مصطلح "المعنى" مریداً بھ المقصد والحكمة من

  تشریع الحكم.
  خامسا: التّعلیل

: مصدر عللّ، على وزن فعّل، یفُعَّل تفعیلاً، وھذا المصدر نوعان: إمّا تفعیل جَعْلٍ، أو تفعیل لغةً ـ 1
  نسبة، والّذي یظھر من مصدر التعّلیل أنّھ یشمل النّوعین: فعللّ الشيء أي جعلھ ذا علةّ، ونسبھ إلى علّتھ.

   : الاصطلاحیة للتعلیل، نذكر بعضھا ثم نختار الأنسب: تعددت التعاریف اصطلاحاـ 2
  أ ـ من عللّ الشّيء أي بیّن علّتھ، وأثبتھ بالدّلیل.

  یبان أنّ أحكام الله وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل. -ب
  ج ـ ھو إلحاق المعلِّل الفرع بالأصل، لوجود العلّة الّتي تقتضي ذلك الإلحاق.

  .44یناط بھ الحكم وجوداً وعدماً د ـ بیان الوصف الّذي 

  .45ه ـ تقدیر ثبوت المؤثّر لإثبات الأثر، وقیل إظھار علّة الشّيء سواء أكانت تامّة أم ناقصة
التّعلیل ھو بذل المجتھد وسعھ في كشف علل النصّوص وحِكمھا ومقاصدھا  :التّعریف المختارـ 3

ء المفاسد وتقلیلھا، وسواء أكان ھذا الكشف عن ومعانیھا، وما تضمّنتھ من جلب المصالح وتكثیرھا، أو در
  الحكمة بذاتھا، أو مظنّة الحكمة الّتي ھي الوصف الظاّھر المنضبط.

ولیس الغرض من التّعلیل القیاس فقط، الّذي ھو ردّ فرع إلى أصل لمساواتھ في علّة الحكم، بل قد 
یصلح مناطاً لحكم شرعي یحكم  نىیكون منھ أغراض أخرى كأن یبحث المجتھد في حادثة مستجدّة عن مع

بناءاً على ذلك المعنى، وھو المسمّى عندھم بالاستصلاح، أو أن یبحث عن علةّ الحكم المنصوص لا بھ 
لتعدیتھ، وھو ما یسموّنھ بالعلّة القاصرة، أو لبیان الحكمة من تشریع الحكم وذلك لترغیب النّفوس للالتزام 

ام المعلَّلة، والمعقولة المعاني أكثر منھا إلى الأحكام التّعبّدیة المجرّدة. وكلّ بھا، فإنّ النُّفوس تمیل إلى الأحك
  ھذا واقع في كتاب تفسیر الموطأ للبوني.

  سادسا: التقصید وعلاقتھ بالتعّلیل
یعتبر مصطلح "التقصید" من الألفاظ المولّدة، التي لم ترد في كتب المتقدمین من الأصولیین، وأول 

اطبي في الموافقات، وذلك في سیاق حدیثھ عن التحذیر من التّسرع في تفسیر كلام الله تعالى من استعملھ الش
، 46وتحدید معانیھ، والجزم بذلك بدون شاھد یشھد لأصلھ؛ لأنّ التفسیر تقصید للمتكلم، أي: تعیینٌ لمقصوده

  . 47كما استعملھ كذلك الطاھر بن عاشور في سیاق حدیثھ عن الفعل المسكوت عنھ
وممن تناول ھذا المصطلح من المعاصرین إسماعیل الحسني في كتابھ "نظریة المقاصد عند الطاھر 
بن عاشور"، حیث أفرد فصلا بعنوان "تقصید النصوص والأحكام الشرعیة"، تطرّق فیھ إلى مفھوم 

لمقصودة عاني االتقصید، وخلصُ إلى مفھوم عام لھ وھو أنّ التقصید تبیّن لمقاصد الشارع من جھتین: جھة الم
، فجعل التقصید في شقھ الثاني مرادف للتعلیل، وھذا 48من الخطاب، وجھة المصالح المقصودة من الأحكام

ما أكدّه وصرّح بھ الریسوني في كتابھ "نظریة المقاصد عند الشاطبي"، في معرض كلامھ عن العلة 
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یل مرادفا واضحا، یناسب موضوع والحكمة، حیث قال: "والحقیقة أننا لو أردنا أن نضع لمصطلح التعل
المقاصد، ویبعد بنا عن الجدل الذّي دار ذات یوم حول مسألة التّعلیل، لكان ھذا المرادف ھو مصطلح 

ھو تقصید لھا، أي تعیین لمقاصدھا، فالتّعلیل یساوي  -في حقیقتھ–"التقصید"؛ لأنّ تعلیل الأحكام 
  .      499التّقصید"

  العلماء في التّعلیل بالحكمةالمطلب الثّاني: مذاھب 
إنّ الخلاف في التّعلیل بالحكمة وعدمھ، لم یكن لھ أي وجود في عصر الصحابة، ولا عصر الأئمة 
المجتھدین، بل التعّلیل بھا كان السّائد حین ذاك؛ لأنّ التعلیل بھا یعني التعلیل بجلب المصالح وتكثیرھا، 

والمصالح كان ھو المعتمد في تلك العصور، والخلاف في ذلك إنّما ودرء المفاسد وتقلیلھا، فالتعلیل بالحِكم 
  بدأ بظھور أتباع المذاھب الفقھیّة المعتبرة في العالم الإسلامي، أي في بدایة عصر التقلید.

والسرّ في ھذا الخلاف یكفینا في الإجابة عنھ ما ذكره الأستاذ محمد مصطفى شلبي حیث قال بعد 
ا النّوع من التّعلیل وذكر المذاھب فیھ وأدلّتھم: "فإن كانت تعلیلات القرآن والسنّة الحدیث عن الخلاف في ھذ

وتعلیلات الفقھاء من المجتھدین وغیرھم تقوم على الحكمة والمصلحة الّتي منع بعض الأصولیّین التّعلیل 
المنع، والاتّفاق على بھا، ومن جوّزه منھم فرض الكلام فیھ فرضاً وادّعى عدم وقوعھ، فما ھو السرّ في ھذا 

التّعلیل بالأوصاف الظاّھرة؟ بالبحث في كلامھم عرفت السرّ في ھذا، وھو أنّھم أرادوا ضبط الأقیسة المنقولة 
عن أئمّتھم بضوابط؛ لیسھل علیھم السّیر على نھجھم، وتخریج المسائل الجدیدة على ضوئھا، مع محافظتھم 

  ن فروع، یدلّ لذلك أمران: على سلامة مذاھب أئمّتھم وما نقل فیھا م
أوّلھما: ما صرّح بھ أكثر الأصولیین من أنّ العلّة على الحقیقة ھي الحكمة، وأنّ ھذا الوصف الظاّھر ضابط 

  لھا فقط...
: ما صرّح بھ بعض المحققین من فقھاء الحنفیة من أنّ أصحاب المذاھب علّلوا الحُكم بالوصف ثانیھما

  .50وفا من نقض یرد على تلك العلة بفرع من فروع المذھب"الظاھر دون العلة الحقیقیة خ
فبعد عصر الاجتھاد اختلف أھل العلم في حكم التّعلیل بالحكمة، وطال الجدل بینھم في ذلك، ویمكن 

  حصر مذاھبھم في ثلاثة وھي: الجواز مطلقا، والمنع مطلقاً، والتّفصیل.
  أوّلاً: القول بجواز التّعلیل بالحكمة مطلقاً 

ذھب إلى ھذا الغزالي، والرّازي، والبیضاوي من الشّافعیّة، وھو رأي بعض الحنابلة، وقول مرجوح      
  .51عند المالكیّة

  تتلخّص أدلّة أصحاب ھذا القول في عنصرین: أدلةّ ھذا القول:
شّيء لا لأنّھ إذا جاز التّعلیل بالوصف، فالتّعلیل بالحكمة من باب أولى؛ لأنّھا أصل الوصف، وأصل ا ـ1     

یقصر عنھ، فلا یعقل أن یكون أصل الشّيء أقلّ درجةً من فرعھ، فضلاً عن أن یلغى الأصل ویعُتبر الفرع، 
و إنّما كانت الحكمةٍ أصلاً، لأنّھا نفس المصلحة أو المفسدة المقصودة من شرع الحكم، وقد أقیم الوصف 

  .52مقامھا لأنّھ مظنّة حصولھا
  البیضاوي أنّھ لو لم یجز التّعلیل بالحكمة لما جاز بالوصف المناسب.ما ذكره الإمام ـ 2     

ووجھ ذلك: أنّھ إذا قلنا بعدم جواز التّعلیل بالحكمة والّتي ھي المصلحة أو المفسدة في الفرع؛ بسبب أنّھا غیر 
الھ على إلاّ لاشتممعلومة القدر، فإنّ ذلك یعني عدم جواز التّعلیل بالوصف المناسب أیضا؛ً لأنّھ لم یكن علةّ 

تلك المصلحة أو المفسدة، والعلم باشتمال الوصف لھا من غیر العلم بھا ممتنع، وإذا جھل العلم بھا فیلزم 
  .53عدم صحّة التّعلیل بالوصف أیضا، لكن التعلیل بالوصف صحیحٌ بالاتفاق، فلزم منھ صحّة التّعلیل بھا
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  اً ثانیاً: القول بالمنع من التّعلیل بالحكمة مطلق
أصحاب ھذا القول یمنعون من التّعلیل بالحكمة مطلقاً، سواء كانت ظاھرة أو خفیّة، منضبطة أو غیر 

  . 54منضبطة، وقد ذكر الآمدي أنّ ھذا رأي أكثر الأصولیّین
  احتجّ الجمھور على مذھبھم بأدلّة عقلیّة منھا: أدلةّ ھذا القول:

ف وصف المشتمل علیھا، والكلّ متّفق على صحّة التّعلیل بالوصلو جاز التّعلیل بالحكمة لامتنع التّعلیل بال ـ1
  المشتمل على الحكمة، فلزم من ذلك بطلان التّعلیل بالحكمة.

  لو جاز التّعلیل بالحكمة للزم تخلّف الحكم عن علّتھ، وھو خلاف الأصل، بل ھو نقض للعلّة. ـ2
یعللّ بالوصف المنضبط وھو الزّنا، وإمّا أن یعللّ  ومثال ذلك: حرمة الزّنا ووجوب الحدّ على الزّاني، إمّا أن

بحكمتھ، وھو اختلاط الأنساب، ولو قلنا بالثّاني للزم التّخلّف في بعض الصّور، فلو أخذ إنسان صبیاناً 
صغاراً إلى حیث لم یرھم آباؤھم وفرّقھم حتّى صاروا رجالاً، لم یستطع آباؤھم التّعرّف علیھم، فقد تحقّقت 

اختلاط الأنساب، فینبغي القول بوجوب الحدّ على آخذھم، وھذا لم یقل بھ أحد من الفقھاء،  الحكمة وھي
  .55وبالتّالي فقد تخلّف الحكم عن علّتھ وھو نقض مبطلٌ للتّعلیل بالحكمة

الشّأن في الحكمة الخفاء وعدم الانضباط، فھي مختلفة باختلاف الصّور، والأشخاص، والأزمان ـ 3
الحاجة الّتي ھي حكمة لمشروعیّة العقود أمر خفي، لا ندري عند وقوع العقد إن كان قد  والأحوال، فمثلاً 

صدر عن حاجة أم لا، والمشقّة  الّتي ھي حكمة مشروعیةّ التّخفیف في السّفر تختلف باختلاف الأشخاص 
دیثة، فلو قمنا والأزمان والأحوال، فالرّاكب على الدّابة یجد من المشقةّ ما لا یجده راكب الواسطة الح

بالتّعلیل بھا لما أمكن معرفة مناط الحكم إلاّ بالبحث الشّدید مع التّكلّف، وھذا خلاف حكمة التّخفیف الذي 
جاءت بھا الأحكام الشّرعیة، وقد وجدنا الشّارع ردّ الناّس في مثل ھذه الأمور إلى مظانّھا الظاّھرة الجلیّة، 

  .56حرج والمشقّة والعسردفعاً للتّخبط في الأحكام، ونفیاً لل
أنّھ لو جاز التّعلیل بالحكمة لوقع من الشّارع، للقطع بأنّھا إذا وجدت الحكمة الّتي ھي المقصود الأصلي  ـ4

من تشریع الأحكام، ربط الشّارع الحكم بھا لا بمظنّتھا الّتي ربّما توُھِم أنّھا المقصود، واللاّزم منتفي بحكم 
  وم.الاستقراء فانتفى معھ الملز

أنّھ لو جاز التّعلیل بالحكمة، لم یعتبر الشّارع المظانّ عند تحقّق خلوّھا عن الحكمة، إذ لا عبرة بالمظِنّة ـ 5
في مقابلة المئِنّة، واللاّزم منتفي لأنّھ قد اعتبرھا حیث أناط الترخص بالسّفر وإن خلى عن المشقّة كسفر 

ة كما في الحمّالین والملاّحین، فدلّ ذلك على أنّ المُعتبر الملوك، ولم ینطھا بالحضر وإن اشتمل على المشقّ 
  .57وجوداً وعدماً ھو المظنّة دون الحكمة

  ثالثا: القول بالتّفصیل                                                                            
اھرة التّعلیل بھا إن كانت ظ ذھب بعض الأصولیین إلى التّفصیل في جواز التّعلیل بالحكمة، فأجاز

  منضبطة بنفسھا، ومنع التّعلیل بھا إن كانت مضطربة أو خفیّة، وھذا ما ذھب إلیھ 
  .58الآمدي، وابن الحاجب، وغیرھم

  عللّ أصحاب ھذا القول مذھبھم بما یلي: أدلةّ ھذا القول:
ھ ط یصحّ التّعلیل بھ؛ لأنّ من المعلوم بأنّ القائلین بالقیاس أجمعوا على أنّ الوصف الظاّھر المنضب

یشتمل على حكمة مقصودة للشّارع أصلاً، وقلنا: إنّ ھذا الوصف الّذي یعدّ  فرعاً لحكمة أقیم مقامھا، لأنّھ 
ظاھر منضبط بخلافھا، ومن المعلوم أنّھم لم یجُمعوا على صلاحیّة الوصف للعلیّة إلاّ لأنّھ مظنةّ لتلك الحكمة  

یع، فإذا وجدنا الحكمة بھذه الصّفة من الظّھور والانضباط، فإنّھ مما لا شكّ فیھ المقصودة أصلاً في التّشر
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أنّھا تكون مساویة لذلك الوصف ظھوراً وانضباطاً، وعلیھ فإنّ التّعلیل بھا جائز، بل ھي أولى من الوصف 
  .59بالتّعلیل؛ نظراً لأنّھا المقصودة من شرع الحُكم

  القول المختار:
دلّتھا یظھر أنّ القول بجواز التّعلیل بالحكمة مطلقاً ھو المذھب الرّاجح سواء بعد عرض المذاھب وأ

  كانت الحكمة منضبطة بنفسھا، أم لا، خفیّة أو ظاھرة.
فإن كانت منضبطة ظاھرة جاز إجراء القیاس بواسطتھا، وأمّا إذا كانت غیر منضبطة أو خفیّة، 

مسألة ال مام البوني ـ رحمھ الله ـ وإن لم ینصّ على ھذهأظھرت بھا أسرار التشریع فكانت أدعى للقبول، والإ
في شرحھ على الموطأّ، إلاّ أنّ تخریجاتھ للمسائل الفقھیة، وتعلیلاتھ للأحكام ولآراء الفقھاء تدلّ أنّھ سار 

من البحث من خلال ذكر نماذج تطبیقیة على تعلیلھ للأحكام  على ھذا المذھب، كما سنبیّنھ في الجزء الثاّني
  بالحكمة.

  سبق ذكره من أدلة المجیزین مطلقا ھو:  وسبب اختیار ھذا المذھب إضافة إلى ما
سرد ی أنّ تعلیل الأحكام الشرعیة بالحِكم والمصالح ھو مسلك القرآن الكریم، فلم یكن في تشریعھ -1

جمل، ع، وفصّل وأالأحكام سردا، بل عللّھا وبیّن أسبابھا، ولم یسر في ذلك على طریقة واحدة، بل غایر ونوّ 
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَھمَُا جَزَاءً بِمَا  :تعالىفتراه مرة یذكر وصفا ویرتب علیھ الحكم، كقولھ  وَالسَّارِقُ وَالسَّ

لاَةِ إِنْ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُوا مِنَ : وقولھ تعالى)، 38: المائدة( كَسَبَا الصَّ
قولھ ك وأخرى یذكر مع الحكم سببھ مقرونا بحرف السببیة، )،101: النساء( خِفْتمُْ أنَ یفَْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا

ِ  : تعالى ھِمْ عَن سَبِیلِ اللهَّ مْناَ عَلیَْھِمْ طَیِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لَھمُْ وَبِصَدِّ نَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ )، 160: النساء( كَثِیرًا فَبِظلُْمٍ مِّ
 وفي مواضع كثیرة یأمر بالشيء مبینا مصالحھ، أو ینھى عن الشيء مبینا مفاسده المترتبة على فعلھ، كقولھ

كُمْ  تعالى:  ِ وَعَدُوَّ بَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ اللهَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتَطَعْتمُ مِّ وقولھ  )،60: الأنفال( وَأعَِدُّوا لَھمُ مَّ
َ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ : تعالى ِ فَیَسُبُّوا اللهَّ   .)108: الأنعام( وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ اللهَّ

كذلك ھذ النوع من التعلیل ھو مسلك السنة النبویة، فإنّ المتتبع لأحادیث الأحكام یجد فیھا الشيء  -2
أمُر بالبلاغ والبیان، فقام بھاتین الوظیفتین خیر قیام، فبلغ كما أمره الله، وبیّن  الكثیر من ھذا النوع، فالنبيّ 

فبینما تراه یقول: حرّم الله كذا، وأحلّ الله كذا، إذ كما ھداه مولاه، وسلك طریقة القرآن في تشریع الأحكام، 
بك تسمع منھ نوعا آخر یذكر الحكم مبینا سببھ الذي من أجلھ شرع، أو موضحا معھ ما یترتب علیھ من 
مصالح دنیویة أو أخرویة، ففي بیان العلل والأسباب ضرب من التقریب للأذھان، فیسارع الناّس للامتثال، 

حكام أظھر في السنة وأكثر عند الحاجة، مع اختلافھا وتنوعھا حسب اختلاف الأشخاص وھذا النوع من الأ
وأفھامھم، وما یتبادر لأذھانھم من شرعیة الأحكام وتساویھا في مواطن الاختلاف أحیانا، فقد یظن أحدھم 

مصلحتھ تصاحبھا أنّ خیره یعارضھ شرّ كبیر، وأنّ  أنّ ھذا الفعل خیر في بادئ رأیھ، فیبین لھ رسول الله 
یبالغ في العبادة فیصوم النھار ویقوم اللیل، ظنّا منھ أنّ في ھذا رضا  مفسدة تفوقھا، فھذا عبد الله بن عمر 

ما یترتب على تلك العبادة الشدیدة من ضرر بالغ في النفس، وضیاع حقوق  مولاه، فبیّن لھ رسول الله 
صالح الأخرویة؛ فإنّ من ضعفت نفسھ عجز عن أداء حقوق الأھل والولد من المصالح الدنیویة، وكذلك الم

  ربھ، فیفوتھ الخیر الكثیر في أخراه.
والتعلیل بالحِكم والمصالح ھو مسلك الصحابة رضي الله عنھم، إذ وجدوا أنفسھم أمام حوادث  -3

ى أسرار وقفوا عل الأیام المتجددة، ومشاكل الحیاة المعقدة، فبذلو قصارى جھدھم في استنباط الأحكام، بعد أن
التشریع، وعلموا أنھا شریعة الخلود، تسع الأزمنة والأمكنة، فسیحة الجنبات، تسیر بالناّس إلى ما فیھ 
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سعادتھم وحفظ مصالحھم، فسلكوا طریقة القرآن والسنة في تعلیل الأحكام بالحكم والمصالح، وقد ظھر ذلك 
عن إقامة الحدود في دار الحرب  امتناعھمذلك: جلیا في فتاواھم، وھي أكثر من أن تحصر، ومن أمثلة 

المؤلفة قلوبھم من  مخافة أن یلحق أھلھا بالعدو وھي مفسدة راجحة على مصلحة إقامة الحدّ، ومنع عمر 
الزكاة لزوال المصلحة من ذلك، وھي عزة الإسلام والمسلمین، وما فعلھ عثمان بضالّة الإبل من أخذھا 

عن ذلك، وفعل عثمان لیس مخالف للنھي  ربھا أعطي ثمنھا، وقد نھى النبي  وتعریفھا وبیعھا، فإذا جاء
النبوي، وإنما ھو معلل بالمصالح والمفاسد، فقد رأى المصلحة في ذلك، إذ تغیر كثیر من الناس في زمنھ 

  وامتدت أیدیھم إلى أموال الناّس، ووافقھ على ذلك الصحابة.
  لیل بالحكمةالمبحث الثّاني: نماذج تطبیقیّة للتّع

مسألة إلاّ ل لقد أكثر البوني في كتابھ تفسیر الموطأّ من تعلیل الأحكام، فلا یكاد یقرر الحكم الشرعي      
وأردفھ بتعلیل وبیان الحكمة منھ، وطریقتھ ھذه شاملة للعبادات والمعاملات، وھي في الباب الثاني أكثر، 

  وفیما یلي نماذج تطبیقیة من البابین. 
  الأوّل: نماذج تطبیقیة من باب العباداتالمطلب 
من أن ولیس یؤ "...: قال البوني في معرض تعلیلھ للأمر بغسل الیدین عند الاستیقاظ من النّوم ـ1

وقیل إنّما أمر بذلك، لأنّھم كانوا یستنجون من الغائط بالأحجار،  "... :، وقال 60تخرج منھ قذر في نومھ ..."
  . 61على موضع الأذى..."فربّما جالت یده في النّوم 

فجعل الحكمة من الأمر بغسل الیدین عند الاستیقاظ من النّوم ھو مظنّة إصابة النّجاسة، وھذا معنى 
معقول، وھو تعلیل بدفع المفسدة، فیتفرّع عنھ مسائل منھا: لا فرق بین نوم اللّیل ونوم النّھار، كما فرّق 

لك لا غَسل علیھ إذا تیقّن عدم إصابة النّجاسة كمن وضع على بعض الفقھاء ممن لم یعلّلوا ھذه المسألة، كذ
  یده حائل حال النّوم.

 لأنّھ إذا تعمّد مسّ  "... وقیل إنّما جُعل فیھ الوضوء، قال في تعلیلھ لمسألة الوضوء من مسّ الذّكر: ـ2
ود، التّلذّذ في باطن كفّھ موجفرجھ بیده، ربّما آل ذلك منھ إلى خروج المذي والتّلذّذ بیده، وذلك لا ینبغي لأن 

  .62ولا ینبغي لھ التلّذّذ بیده، فجعل فیھ الوضوء لأنّھ متى علم أنّ الوضوء علیھ في ذلك امتنع من مسّ ذكره"
  فجعل المعنى المقصود من الوضوء من مسّ الذّكر سدّ ذریعة التّلذّذ بالید.

كانوا عُمّال حوائطھم،  ب رسول الله "... وذلك لأنّ أصحا قال في معرض تعلیلھ لغُسل الجمعة: ـ3
  .63بالغُسل إذا أتوا الجمعة تنظُّفاً..." وكانت لھم أزواج، فأمرھم رسول الله 

عن  ویتفرّع وائح الكریھة المؤذیة للمصلّین،فجعل الحكمة من غُسل الجمعة ھو التّنظُّف وإزالة الرّ     
  ئ أيّ غُسل.ذلك عدم اشتراط النیّة لغُسل الجُمعة، وإنّما یجُز

، حیث عن الكلام عند خطبة الجمعة الوارد في حدیث أبي ھریرة  لنّھي النبي تعلیلھ بالحكمة  ـ4
عن ذلك؛ لأنّھم إذا تكلموا لم یسمعوا موعظة الإمام؛ ولذلك نھى ابن  : "إنّما نھى -رحمھ الله -قال البوني 

لھذه العلة یمكن أن یلُحق بالنّھي كل ما یشغل عن . وذكره 64المسیبّ الذي شمّت العاطس، وقال لھ: لا تعد"
  موعظة الإمام أثناء خطبة الجمعة.

ھ التّنظیف ل إلحاقھ لصلاة العیدین بصلاة الجمعة في استحباب الغُسل، لوصف الاجتماع، فاستحبّ  ـ5
 ل ذلك لأنّ النّبيإنّما فع المؤذیة، وھو تعلیل بالحكمة وجعلھا وصفاً جامعاً، حیث قال: "...وإزالة الرّوائح 

 "65أمر بالغٌسل یوم الجمعة، للرّوائح الّتي كانت علیھم فیسُتحبُّ الغُسل للعیدین أیضاً، لأنّھ اجتماع.  
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ة الحرج، إذ قال في بیان العل ورفع، بمصلحة الرفق بالناّس عللّ مسألة أخذ الزكاة من أوساط الثمر ـ6
الرّفق بالنّاس؛ إذ في تمییز بعض ذلك من بعض مشقة، وإذ من ذلك: "ووجھ قولھ (یؤخذ من أوساط الثمر): 

قد یأكل صاحبھا الأعلى رطبا أو الأدنى، وإذ قد یبیع ذلك رطبا، فرأى أنّ أرفق الأشیاء أن یؤخذ من وسط 
  .66ذلك"

إنّما قال ذلك لأنّ  قال في معرض تعلیلھ عدم أخذ الجزیة على نساء أھل الكتاب وصبیانھم: "... ـ7
نّما ھي عوض من النّفس، فكلّ من كان لنا أخذ نفسھ، فلنا أخذ العوض منھ، والنّساء والصّبیان لا الجزیة إ

یجوز قتلھم إلاّ عند الضّرورة، فلذلك لا تجب الجزیة علیھم، وكذلك لا جزیة على الشّیخ الكبیر ولا على 
   .67الرّاھب؛ لأنّھ لا یجوز قتلھ، إلاّ أن یكون لھ الرّأي والتّدبیر"

ثناءھم من است ذا تخصیص بالقیاس المصلحي، فاستثنى النّساء والصبیان من الجزیة قیاسا علىوھ
  القتل إلاّ عند الضرورة. 

لیس ": أنّھ قال تخصیصھ للعموم بالمعنى المستفاد من النّص، حیث قال: "وقد رُوي عن النّبي  ـ8
الّذي یشُقُّ علیھ ویضرُّ بھ ، ودلیل ذلك في الحدیث، و ذلك ؛ وإنّما أراد بذلك 68"من البرّ الصّیام في السّفر

لیس من البرّ "ما بھ قال:  أنّھ مرّ برجل قد ظلُلّ علیھ من الحر،ّ والنّاس قد اجتمعوا علیھ، فلمّا رأى النّبي 
  یرید لمثل ھذا وشبھھ. "الصّیام في السّفر

وَمَا الله عزّ وجلّ إلى عُسره، قال الله تعالى:  فإذا بلغ الإنسان من نفسھ ھذا الحال كان راغبا عن یسُر
ینِ مِنْ حَرَجٍ  فقصَر كراھة  .69فھنالك جاءت الكراھة للصّوم في السّفر)، 78: الحجّ ( جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّ

   الصّوم على المسافر الّذي یَشقُّ علیھ الصّوم ویضرُّ بھ، لا على كلّ مسافر.
  تطبیقیة من باب المعاملاتالمطلب الثّاني: نماذج 

إلحاقھ للمسائل بجامع المعنى والحكمة في مسألة الرّد بالعیب في النّكاح، معلّلاً قول مالك (رحمھ  ـ1
، حیث قال البوني: "إنّما كان ھذا ھكذا؛ لأنّ 70الله): "وداء الفرج عندي مثل الجنون والجذام والبرص"

وكلُّ من اشترى شیئاً فوجده معیباً فلھ الرّد، فالمرأة إذا كانت العیب وُجد في نفس المُشترى وھو البضُع، 
مجنونة حالت بین الزّوج وبین وطئھا، فصار ذلك عیبا في بضُعھا، وكذلك الجُذام أو البرص؛ یقطع لذّة 

  . 71الزّوج ویمُیت جوارحھ، فصار ذلك أیضاً عیباً في البضُع"
فیھ الانتفاع بالعوض، یثبت فیھ حقّ الردّ، فالمعنى وھذا من باب القیاس المصلحي، إذ كل عقد یفوت 

ت للانتفاع.   والحكمة الجامعة ھو العیب المفوِّ
عللّ البوني النھي عن الجمع بین المرأة وعمّتھا أو المرأة وخالتھا بكون الجمع ذریعة إلى قطیعة  ـ2

البوني في شرحھ على حدیث أبي الرّحم، فسدّ الشارع ھذه الذریعة؛ لما تؤول إلیھ من مفسدة التقاطع، قال 
لما یدخل بین الأھل من التقاطع والشرور،  -والله أعلم -مبینا الحكمة من النھي: "إنّما معنى ذلك  ھریرة 

وذلك أن العمة بمنزلة الأب، فربما جرى بینھما ما یوجب العقوق من ابنة الأخ لعمّتھا، وكذلك الخالة ھي 
 إلى عقوق بنت الأخت لخالتھا،بمنزلة الأم، فربما جرى بینھما أیضا ما یجري بین الضرائر، ویؤول ذلك 

  .72من الجمع بینھما، والله أعلم" -صلى الله علیھ وسلم-فلذلك نھى النبي 
بیانھ للحكمة من منع نكاح إیماء أھل الكتاب، حیث عللّ البوني ھذا النھي بسدِّ ذریعة ملك الیھودي  ـ3

وجھ  مبیّنا -رحمھ الله -، حیث قال أو النّصراني للمسلم، ولأنّ الشرع قطع ولایة الكافرین على المؤمنین
ذلك: "ومنع الله عزّ وجلّ من نكاح إیماء أھل الكتاب؛ لأنّ سیِّد الأمة جائز لھ أن یبیعھا من أھل الكتاب، وقد 
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یقع البیع في الأمة وھي حامل أو ھي ترضع، فلا بد من بیع ولدھا معھا، فیكون الیھودي أو النصّراني قد 
  .73ملكا مسلمًا"

، من خلال تعلیلھ لوجوب النّفقة على المرأة المُطلّقة "الوسائل لھا أحكام المقاصد"یره لقاعدة: تقر ـ4
وھي حامل، حیث قال: "وإنّما أوجب الله عزّ وجلّ النّفقة للحامل من أجل الولد، لأنّ على الأب أن یغُذّي 

صارت لاّ بما تغُذّى بھ أمّھ، فإ مستجناًّولا سبیل إلى تغذیتھ ، ولده مستجنًّا، كما یجب علیھ أن یغذّیھ منفصلا
  . وھذا تعلیل بجنس الحكمة.   74النّفقة من أجل ذلك"

العُربان  من بیع تعلیلھ للمنع من بیع العربان بدفع مفسدة المخاطرة والقمار حیث قال: "والّذي كُره ـ5
ن المیسر الّذي حرّم الله تعالى في ما فسّره مالك؛ لأنّ ذلك من وجھ الخِطار، والخطار من القِمار، والقِمار م

العربان  75وإنّما ولا بأس بالعربان في البیع من غیر ھذا الشّرط إذا كان یقُدّمھ من الشّراء والكراء. كتابھ.
  .76وعُنفوانھ فلا بأس، ما لم یقع الشّرط الّذي كره مالك"

تعلیلھ لمنع الاحتكار بدفع الضّرر عن النّاس، حیث قال: "... إنّما مُنع من الاحتكار إذا أضرّ ذلك  ـ6
  .77»لا ضرر ولا ضرار: «-صلّى الله علیھ وسلّم-بالنّاس، لقول النّبي 

فإذا استوت حالة الناّس في ذلك فقد صاروا شُركاء، فلیس لأحد أن یستبدّ بذلك دون غیره، وواجب 
وأمّا إذا  ، ثمّ قال: "...78سلمین المواساة في أموالھم عند الحاجة، فكیف لا یمنع الضّرر عنھم..."على الم

  . 79كان الطّعام وغیره كثیراً بالسُّوق، فأسلمھ الناّس لكثرتھ فشراؤه حینئذٍ جائز"
تھ وجوداً أي: أنّ علةّ المنع ھي الضّرر وحاجة النّاس، فإذا انتفت انتھى المنع، والحكم دائر مع علّ 

  وعدماً، والعلة ھنا ھي الحكمة التي شرع من أجلھا الحكم.
عللّ النّھي عن ثمن الكلب الّذي لم یؤذن في اتّخاذه لكون مفسدتھ راجحة، حیث قال: "والكلب الذي  ـ7

الله  ىنھُي عن ثمنھ ككلب الدّور، والّذي لم یؤذن في اتّخاذه؛ لأنّھ یرُوّع المسلمین، فلذلك نھى النّبي (صلّ 
  . 80علیھ وسلّم) عن ثمنھ والله أعلم"

ع المسلمین والله أعلم.   وھذا كشف عن الحكمة من النھي، فیمكن أن یلُحق بھ في الحكم كلّ ما یروِّ
، مر بالمصلحة الرّاجحة، فلمّا زالت ھذه المصلحة أجلاھم ع تعلیلھ لإبقاء یھود خیبر بأرضھم ـ8

للضّرورة والحاجة إلیھم لعمارة النّخل والأرض ولِما یدخل منھا من   إنّما تركھا النّبي"... و حیث قال:
  الغلّة، وإذا لم یكن في المسلمین من یعملھا ویقوم بھا.

فلمّا كثر المسلمون وأغنى الله عزّ وجل بھم عن الیھود أجلاھم عمر من خیبر؛ لأنّھا من أرض 
  . 82"81"لا یبقینّ دینان بأرض العرب": الحجاز، لقول 

، فھو بحقّ فقیھ المصالح، فأبقاھم ما دامت المصلحة راجحة، فلما أصبحت  وھذا من فقھ عمر
  المصلحة مرجوحة أجلاھم، وھو نظر بیّن، واعتبار صریح للحِكم والمصالح التي شُرعت لأجلھا الأحكام.

  خاتمة
  لي: وفي نھایة ھذا البحث یمكن الخلوص إلى أھمّ النّتائج، وھي كالتّا النتائج: -أ

اختلف أھل العلم في مسألة تعلیل الأحكام الشرعیة بالحِكم والمصالح، بین مانع ومجیز ومفصّل، والراجح  ـ1
  من ذلك ھو القول بالجواز مطلقا لقوة أدلتھ، وھو الموافق لروح الشریعة.

مسألة التعلیل بالحكمة ھو الجواز مطلقا في كتابھ تفسیر الموطأ، فھو وإن لم موقف الإمام البوني من  ـ2
یصرّح بذلك، إلا أن كثرة تعلیلھ للأحكام ولأقوال أئمة المذھب تدلّ على ذلك دلالة قویة، فقد ذكرھا في 
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یج المدرسة المالكیة التي نت كا جمیع أبواب الكتاب، عبادات ومعاملات، ولا یستغرب منھ ذلك فھو خرِّ
  لھا الرّیادة في ھذا الباب.

استعمل البوني مصطلح المعنى في تفسیره مُریداً بھ المقصد والحكمة من تشریع الحُكم، فالمعاني ھي  ـ3
نیا  المقاصد الشّرعیّة والحكم والأسرار الّتي أرادھا الشّارع من تشریعاتھ؛ لتحقیق مصالح العباد في الدُّ

  والآخرة. 
في تعلیل الأحكام الشرعیة بالحِكم في تفسیره لم یكن على طریقة واحدة، بل غایر ونوّع،  منھج البونيـ 4

فتراه في مواضع كثیرة یعللّ الحُكم بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، أي بالحكمة والمقصد من تشریع الحُكم، 
سدة ویفتحھا إن ومرة یعلّل بما ھو وسیلة وذریعة إلى المقصد والحكمة، فیسدّھا إن كانت تؤدي إلى مف

"الوسائل لھا أحكام  كانت تؤدي إلى مصلحة، وربما قررّ بالمثال قاعدة من قواعد المقاصد كقاعدة:
المقاصد"، ومرة یستنبط الحكم الشرعي بإجرائھ للقیاس المصلحي، وأخرى یخصص العموم بالمعنى 

  ما. المستفاد من النص، وأحیانا یبین أنّ الحُكم دائر مع مصلحتھ وجودا وعد
   التوصیات: -ب

ھذا، والذي یبدو أنھ من الأھمیة بمكان مواصلة البحث في الجھود العلمیة لھذا العلَم، سواء كان ذلك في 
اختیاراتھ وآرائھ في مختلف العلوم والفنون الإسلامیة، فقھیة وأصولیة، وتفسیریة وحدیثیة ولغویة، أو ما 

ل العلمیة، وكذلك بزیادة البحث والتنقیب عما ھو مفقود من تعلق بمنھجھ وطریقتھ في معالجة مختلف المسائ
كتبھ كشرحھ على البخاري، وإخراج ذلك إلى الوجود، من أجل استقراء مؤلفاتھ وتحلیلھا، وبیان أبرز قواعده 

  وأصولھ في التعامل مع الكتاب والسنة.
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